
 

  

 

 

 الكلامي –الاتجاه السياسي  

 القاضي عبد الجبار المعتزلي 

ىـ في أسرة فقيرة. بدأ حياتو بدراسة الفقو  523وُلد في مديشة )أسد آباد( حهالي عام   
 والأصهل في مدن مختمفة، أبرزىا البررة التي كانت حيشيا مركزاً لمعمم والثقافة.

: من السثير للاىتسام أنو بدأ حياتو أشعرياً )عمى مذىب الإمام الأشعري(، التحهل الفكري   -
لكشو نتيجة حهاراتو مع شيهخ السعتزلة في البررة وبغداد، اقتشع بسشيجيم العقمي وتحهل إلى 

 الاعتزال.

تهلى مشرب قاضي قزاة "الري" في عيد الراحب بن عباد )وزير  تهلي القزاء:  -
ىـ، وامتدت سمطتو القزائية لأقاليم واسعة، حتى لُقب بـ "قاضي  563البهييية( عام  الدولة

 القزاة"، وىه لقب لا يُطمق عشد السعتزلة غالباً إلا عميو.

 أىم مؤلفاتو  -

 أثرى السكتبة الإسلامية بكتب ضخسة، مشيا:

 .السغشي في أبهاب التهحيد والعدل: كتاب مهسهعي ضخم يقع في عذرين جزءاً   -

 تشزيو القرآن عن السطاعن: لمدفاع عن الشص القرآني. -

 شرح الأصهل الخسدة: الذي يعد مرجعاً أساسياً لفكر السعتزلة. -

 

 المحاضرة السابعة 



 الفكر الدياسي )الإمامة والدمطة(  -

يرى القاضي عبد الجبار أن "الإمامة" )الرئاسة العامة لمدولة( ضرورة شرعية ومرمحية 
 للأمة، وتتمخص رؤيتو في:

سبب وجهب الإمامة: الهجهب شرعي لزسان سير السجتسع، ومشع التعدي بين الشاس،   -
 وإقامة الحدود )مثل القراص(.

وحدة الإمامة: لا يجهز شرعاً وجهد إمامين في وقت واحد؛ فالأمة جدد واحد لا يحتسل  -
 إلا رأساً واحداً.

ة الحدود، تشفيذ الأحكام، واجبات أساسية، مشيا: )إقام 9: حدد القاضي واجبات الحاكم -
 حفظ أمن البلاد، سد الثغهر، العدل والإنراف، جباية الأمهال وصرفيا في حقيا(.

حراسة الدين وسياسة الدنيا: لخص واجبات الحاكم في ىذين الأمرين؛ فيه يحسي العقيدة  -
 ويدير شؤون الدولة.

 علاقة الأمة بالحاكم )الرقابة والعزل(  -

 لدستهرية في فكره:ىشا تظير الشزعة ا

حق الرقابة: للأمة الحق في مراقبة الحاكم، وعمى أىل الرأي والعمساء نرحو وتشبييو إذا   -
 أخطأ.

عزل الحاكم: يرى القاضي أن الحاكم إذا "فدق" أو تجاوز واجباتو السعمشة، يجب عمى  -
رعيتو مدتسدة من الأمة عزلو )بالتدرج: من التشبيو إلى الإصلاح، وصهلًا إلى الخمع(؛ لأن ش

 إجساع الشاس عميو.

 



 مهقفو من عثسان بن عفان رضي الله عشو  -

 تسيز القاضي عبد الجبار بسهقف معتدل )خلافاً لبعض معتزلة بغداد(:

 أقر برحة ولاية الخميفة عثسان بن عفان.  -

 .اعتبر أن الأحداث التي أدت إلى قتمو لم تكن مبرراً شرعياً لمخروج عميو أو اغتيالو -

رأى أن ما أُخذ عمى عثسان كان نتيجة اجتياد شخري، والسجتيد قد يريب ويخطئ،  -
 لكن خطأه لا يدقط شرعيتو.


